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همية التي تحظى بهأ الطأئرة كوسيلة نقل مهمة،  :  تهدف هذهالملخص
أ

كيد ال
أ

الورقة البحثية إلى تأ
عمأل إجرامية خطيرة، في 

أ
مأم تزايد استعمألهأ، جعل منهأ عرضة ل ئ تمأن، واأ قوامهأ السرعة وال

كبر التحديأت التي تواجه المجتمع الدولي،  صبحت من اأ مقدمتهأ العتداء عليهأ بألخطف،  حيث اأ
ضرار النأجمة عن انتشأر الجريمة،  في ظل وجود مجموعة من العوامل دفع هذا ال

أ
وضع إلى تزايد ال

سأعدت على ذلك، ممأ يقتضي معألجة القصور الذي ينتأب التفأقيأت الدولية المتعلقة بقمع جريمة 
ك ثر صرامة، فحأجة المجتمع الدولي مأسة لبذل المزيد من الجهود   خطف الطأئرات، واعتمأد تدابير اأ

 المستمرة في هذا المجأل.

من الدولي، الجريمة، الطيران المدنيكلمات مفتاحية
أ

 .: خطف الطأئرات، ال

 Summary: the aim of this paper is to emphasize the importance of aircraft as an 
important means of transport, consisting of speed and credit, and its increasing use 
has made it vulnerable to serious criminal ACTS, including kidnapping, which have 
become the greatest challenge facing the international community. It was necessary 
to remedy the inadequacy of international conventions on the suppression of the 
crime of hijacking and to adopt stricter measures. The international community is 
in dire need of more sustained efforts in this area. 
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  :مقدمة

من        لوفة 
أ

هم الجرائم في العصر الحديث، التي لم تكن مأ
أ

تعد  جريمة خطف الطأئرات من ا
برز وسأئل النقل على  نهأ واحدة من اأ قبل، دفع إلى ظهورهأ تطور وتقدم صنأعة الطأئرات، خأصة واأ

لف المسأفرين، وتحليقهأ في الجو لسأ
آ

عأت طويلة، ممأ الصعيدين الوطني والدولي، نظرا لتسأعهأ ل
خطأر الإنسأنية 

أ
من وسلامة الطأئرات، وتخلف العديد من ال فعأل تشكل جرائم تهدد اأ يتوقع حدوث اأ

 (.1على الفرد)

ثير عدة بواعث، فقد يكون البأعث تحقيق غرض سيأسي، 
أ

تقع جريمة اختطأف الطأئرات تحت تأ
و سببه الرغبة في اللجوء  ل، اأ و مقأومة الحتلا إلى دولة يصعب دخولهأ بألطرق ك تقرير المصير اأ

موال ك فدية)  (.2المشروعة، كمأ قد تختطف الطأئرة لهدف  شخصي بغية الحصول على اأ

ثير،  
أ

ن من التأ
آ

ن نتأئجهأ لم تصل إلى القدر الذي هي عليه ال رغم قدم جريمة خطف الطأئرات، إل اأ
مأ سأعد على انتشأر الجريمة، وهذا  يرجع إلى التطور العلمي، وظهور الطأئرة كوسيلة نقل حديثة، م

من الدوليين)
أ

كبر مهدد للسلم وال ثأرهأ بأعتبأرهأ اأ  (. 3وتعأظم اآ

همية على الصعيدين  جعل هذا الوضع من جريمة خطف الطأئرات من مواضيع السأعة، لمأ لهأ من اأ
ل تزايد عمليأت الختطأف، واتسأع المخأطر النأجمة عنهأ في الواق ع العلمي والعملي، من خلا

 (. 4العملي)

ل إبرام جملة  مأم هذه التحديأت التي تطرحهأ الجريمة إلى مكأفحتهأ من خلا سعت الجمأعة الدولية اأ
ن، ومن ضمنهأ نجد اتفأقية طوكيو عأم 

أ
(، الهأدفة إلى 5)1963من  التفأقيأت الدولية في هذا  الشأ

ن 1970لهأي عأم (، وكذلك اتفأقية 6توحيد الإجراءات لمكأفحة جريمة خطف الطأئرات)
أ

، بشأ

                                                             
ف الطأئرات في القأنون الدولي، مجلة العلوم القأنونية - 1 حكأم جريمة اختطأ د الحديثي، اأ .م.د عبد العزيز شعبأن خأل اأ

 .2، ص 1والسيأسية، كلية الحقوق والعلوم السيأسية، العدد 
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة - 2
3 -  ، عبيد سيف الطنيحي، الجرائم التي ترتكب ضد الطأئرات، والعوامل المؤثرة في معدلت جريمة خطف الطأئرات

 .231، ص 2018، جويلية 1، العدد 15مجلة جأمعة الشأرقة للعلوم القأنونية،المجلد 
.م.د عبد العزيز شعبأن خألد الحديثي، مرجع سأبق، ص  - 4  2اأ
صبحت سأرية المفعول في  14/09/1963وقعة في اتفأقية طوكيو الم -5  فعأل غير مشروعة على   04/12/1969اأ ن اأ

أ
بشأ

 متن الطأئرة.
من الطيران المدني. 1971اتفأقية مونتربأل سنة  -6  عمأل غير المشروعة ضد اأ ن قمع اأ

أ
 بشأ
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هم التفأقيأت التي ترمي نصوصهأ إلى زيأدة ك فأءة 7مكأفحة اختطأف الطأئرات)
أ

(، حيث تعد من بين ا
من 

أ
الدول في  التعأمل مع هذه الجريمة،  بألإضأفة إلى اتفأقية مونتريأل لمكأفحة الجرائم ضد ا

 (.8عليه ) الطيران المدني، وتقر بضرورة تسليم  المختطف، وتوقيع العقأب

ن  غلب التشريعأت الدولية على إجراءات قمع الجريمة، وتوقيع الجزاءات على مرتكبيهأ، كمأ اأ تؤكد  اأ
سأسية للمجتمع، 

أ
خرى تسعى لحمأية المصألح العليأ، والقيم ال

أ
التشريعأت الجنأئية المقأرنة هي ال

 (.9إلى جأنب المجأل الدولي )

ليأت يهدف البحث إلى توضيح مفهوم جريمة خط طر القأنونية المحددة، واآ
أ

ف الطأئرات، وتكريس ال
ثيرهأ على الستقرار السيأسي، في ظل انتشأر 

أ
مأم تزايد معدلهأ، وتأ مكأفحة هذه الجريمة، خصوصأ اأ

همية  هو 
أ

ت، ومأ يضفي  نوع من ال منية في بعض المطأرا
أ

جهزة ال
أ

التنظيمأت الإرهأبية، وضعف ال
من الدوليين، هذا مأ يحتم تضأعف تطور جريمة خطف الطأئرات، حي

أ
صبحت تهدد السلم وال ث اأ

 دفع هذا الوضع إلى  طرح الإشكألية التألية: ، الجهود للوصول إلى إستراتيجية فعألة لمواجهة الجريمة

مام تزايد انتشارها 
 
ما مدى نجاعة الجهود الدولية المعتمدة لقمع جريمة خطف الطائرات ا

ثا
 
 رها على مصالح المجتمع الدولي؟ بتقنيات متطورة، وتعاظم ا

 :ومن هذا الطرح تم اقتراح جملة من الفرضيأت

ثأرهأ، سببه استخدام التقنيأت - تزايد  انتشأر هذه الجريمة في الواقع الدولي، وتعأظم اآ
 ، وعدم مواكبة النصوص القأنونية لهأ.المتطورة في ارتكأب الجريمة

تأئج جريمة خطف الطأئرات، مرده الثغرات عدم  قدرة المجتمع الدولي على الحد من ن-
ن.

أ
 المطروحة في التفأقيأت الدولية في هذا الشأ

حكأم       
أ

ل القراءة التحليلية ل وللبحث في الموضوع اعتمدنأ المنهج التحليلي، من خلا
 القأنون الدولي المعألجة لتدابير قمع الجريمة.

ول بحثين يتضمن وللإجأبة على الإشكألية نقسم البحث إلى م       
 
مفهوم جريمة المبحث الا

ركأنهأ، ونتنأول في  ل  تعريفهأ، والإشأرة إلى طبيعتهأ القأنونية، وتحديد اأ خطف الطأئرات، من خلا

                                                             
لقيت على طلبة مأجيس -7  تر، تخصص القأنون سعيد يوسف محمد يوسف، محأضرات الجريمة الدولية  غير منشورة، اأ

 .2010، 2009الدولي لحقوق الإنسأن، جأمعة المدية، دفعة 
 .المرجع نفسه -8 
 المرجع نفسه. -9 
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حكأم  المتأبعة، والتسليم، المبحث الثاني 
أ

ل التطرق للا الجهود الدولية المتخذة لقمعهأ، من خلا
جهزة والعقأب بألنسبة لمرتكبيهأ، على ضوء الت

أ
فأقيأت الدولية المتعلقة بألموضوع، وكذلك قرارات ال

ممية في هذا المجأل.
أ

 ال

ول:   
 
اهتم المجتمع الدولي   مفهوم جريمة خطف الطائرات في القانون الدولي: المبحث الا

شخأص، إذ يتبلور 
أ

بهذه الجريمة نظرا لمأ تشكله من خطورة، في عرقلة حركة النقل، وتهديد سلامة ال
سأسية هذا ا

أ
ركأن ال

أ
لهتمأم في العديد من التفأقيأت الدولية المجرمة لهذا الفعل، التي تنأولت ال

التي تقوم عليهأ جريمة خطف الطأئرات،  ممأ يقتضي معألجة تعريف الجريمة وطبيعتهأ القأنونية،  
من البشرية.

أ
ركأنهأ بأعتبأرهأ جريمة دولية ضمن الجرائم المهددة ل  والتطرق إلى اأ

ول: ال
 
اختلف الفقه، وكذلك التفأقيأت الدولية في  تعريف جريمة خطف الطائرات: مطلب الا

 تعريف الجريمة وفق مأ يلي:

ول
 
اختلف الفقه في تعريف، المحاولات الفقهية لتعريف جريمة خطف الطائرات: :الفرع الا

طرح  العديد  وتحديد طبيعة الجريمة،  حيث كأنت محل جدل العصر الحديث لدى المؤتمرون، فقد
سأتذة القأنون الدولي تعريفأ لجريمة خطف الطأئرات، حيث  عرفهأ الدك تور " المحمدي من فقهأء واأ

رهاب الدولي بين التجريم والمكافحة"، في مؤلفه " بداوي ك ثر بصورة غير الا  و اأ نهأ قيأم شخص اأ
أ

بأ
و تغي ر مسأرهأ، وممأرسة سيطرته قأنونية، وهو على ظهر الطأئرة في حألة طيران بألستيلاء عليهأ، اأ

 (.10)عليهأ بألقوة

يعد تعريف جريمة خطف الطأئرات، والعتداء على سلامتهأ وتغير مسأرهأ، نوعأ من         
خذ المأل مجأهرة اعتمأدا على القوة، وهذا مأ 

أ
نهأ تتضمن ا

أ
جرائم الحرابة  لدى الفقه الإسلامي، ل

روط جريمة خطف الطأئرات، وبألتألي تعد مطأبقة المحددة لش ،1963تضمنته اتفأقية طوكيو عأم 
صدر مجلس هيئة كبأر العلمأء بألمملكة العربية 

أ
لشروط وعنأصر جريمة الحرابة، وفي ظل هذا ا

عمأل التخريب،  نه قأم بعمل من اأ السعودية قرارا بإيقأع عقوبة القتل على كل من ثبت شرعأ، اأ
من، بألعتداء على الممتل

أ
 (.11كأت الخأصة والعأمة، بمأ فيهأ تفجير الطأئرات)والفسأد المزعزع للا

 

                                                             
 10 - ، المحمدي بوادي: الإرهأب الدولي بين التجريم والمكأفحة بدون رقم الطبعة، دار الفكر الجأمعي، الإسكندرية

 .57، ص2004طبعة سنة 
لك تروني :موقف فقه الإسلامي  من خ - 11   طف الطأئرات على الموقع ال

files181.doc-www.muraget.com/researches  2، ص 2019، 8، 12تم الطلاع عليه يوم 

http://www.muraget.com/researches-files181.doc
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سأس  وقف الاتفاقيات الدولية من تعريف جريمة خطف الطائرات:الفرع الثاني: م
أ

يعتمد ال
ن 

أ
القأنوني لتجريم فعل خطف الطأئرات على ثلاث اتفأقيأت دولية، متمثلة في  اتفأقية طوكيو بشأ

خرى معينة ترتكب على متن ا
أ

فعأل ا
أ

صبحت سأرية المفعول عأم جرائم وا
أ

، 1963لطأئرة،  التي ا
ن الستيلاء غير المشروع على الطأئرات عأم 

أ
،  1971،  واتفأقية مونتريأل عأم 1970واتفأقية لهأي بشأ

عمأل غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني عأم 
أ

ن قمع ال
أ

  (.12)1973بشأ

فعأل المر        
أ

كدت معأهدة الجرائم وال تكبة على متن الطأئرة الموقعة في طوكيو بتأريخ اأ
حكأم المأدة 14/12/1969 نه يعد اختطأفأ للطأئرة ذلك الفعل المرتكب من منهأ،   11، ضمن اأ على اأ

و ممأرسة  طرف شخص مأ على متن طأئرة، في حألة طيران، عن طريق القوة والتهديد بأستخدامهأ، اأ
ن تتخذ جميع التدابير  السيطرة غير المشروعة على الطأئرة، وفي هذه الحألة للدولة المتعأقدة اأ

 .(13المنأسبة لإعأدة السيطرة عليهأ)

نه من  واجب الدولة المتعأقدة القبض على من يشتبه فيه بأرتكأبه  كدت على اأ ن اتفأقية طوكيو اأ رغم اأ
نه، وتخطر دولة تسجيل الطأئرة ، ومع ذل

أ
فعأل خطف الطأئرة، ويتم التحقيق الدولي بشأ ك لم اأ

 .(14تنص على اعتبأر الستيلاء غير القأنوني على الطأئرة جريمة تستوجب العقأب)

كمأ عرفت اتفأقية قمع الستيلاء غير المشروع على الطأئرات الموقعة في لهأي بتأريخ     
ي شخص على متن ،  16/12/1970 نهأ اأ ولى منهأ، على اأ

أ
حكأم المأدة ال جريمة خطف الطأئرات وفق اأ

ي شكل طأئرة ف و استعمأل اأ و التهديد بأستعمألهأ،  اأ ي حألة طيران، يقوم بغير حق مشروع، وبألقوة اأ
خر  ي شخص اآ و يشترك مع اأ و ممأرسة السيطرة عليهأ، اأ كراه بألستيلاء على الطأئرة، اأ شكأل الإ من اأ

فعأل)
أ

 (. 15للقيأم بهذه ال

همهأ:  
أ

ل هذا  التعريف عدة عنأصر وشروط ا  يستنتج من خلا

ولا
 
ن يكون الفعل غير مشروع:-ا

 
يعتبر الفعل غير مشروع إذا صدر من شخص ليس له حق  ا

و التهديد بهأ،   و المعنوية، اأ شكألهأ سواء المأدية اأ فرض الرقأبة على الطأئرة،  واستخدام القوة بجميع اأ
ولى  المأدة 

أ
ن يقع الفعل على متن الطأئرة، ويستثني هذا الشرط من نص الفقرة  ال

أ
فأقية من ات 12وا

                                                             
لك تروني : - 12    موقف فقه الإسلامي  من خطف الطأئرات على الموقع ال

files181.doc-www.muraget.com/researches  2، ص 2019، 8، 12تم الطلاع عليه يوم 
ردني والقوانين العربية،الطبعة  -13 

أ
محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الإرهأب في القأنون ال

 367، ص2010شر والتوزيع، عمأن، الثأنية،دار الثقأفة للن
 .368المرجع نفسه، ص  -14 
 .368المرجع نفسه، ص -15 

http://www.muraget.com/researches-files181.doc
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جهزة 
أ

طوكيو في الستيلاء غير المشروع على الطأئرة، من جهته خأرج الطأئرة عن طريق استخدام ا
 (.16لسلكية)

ثناء الطيران: -ثانيا
 
كدت عليهأ   وقوع الفعل ا يعد  هذا الشرط من بين النقأط الهأمة،  التي اأ

ثن3الفقرة  ن يقع الفعل اأ قرت اأ ولى من اتفأقية لهأي،  واأ
أ

ي منذ اللحظة التي يتم المأدة ال أء الطيران، اأ
 فيهأ تشغيل القوة المحركة لإقلاع الطأئرة.

مأ فيمأ يتعلق بألتسمية فألمصطلح يرجع إلى  مأ بين  حيث استعمل     مصطلح ،  1933- 1930واأ
hizach raisse your hanas   لة على التسليم، وكأن سأئدا بين العصأبأت يدي عأليأ دل " معنأه رفع اأ

طلق عليهأ "   الم ك ثر اأ "  ، معنأه "قرصنة air pirayهربة للمشروبأت، وبعد الهتمأم بألجريمة اأ
جوية"، وهذا مأ تبنته العديد من الدول في تشريعأتهأ الداخلية، وفي المؤتمرات الدولية، وبعدهأ 

 "خطف شأع مصطلح "التغيير غير القأنوني لمسأر الطأئرة"، وفي اللغة العربية شأع مصطلح
 (.17")الطائرات

اختلفت التوجهأت  تحديد الطبيعة القانونية لجريمة خطف الطائرات:المطلب الثاني: 
خيرة، 

أ
ونة ال

آ
ن الطبيعة القأنونية، لجريمة خطف الطأئرة، خأصة بعد اتسأعهأ في ال

أ
الفقهية بشأ

 حيث ظهرت عدة توجهأت في ذلك وفق مأ يلي: 

ول:
 
اختلف الفقه حول تحديد طبيعة جريمة دولية: جريمة خطف الطائرات جريمة الفرع الا

مثأل الفقيه " ن جريمة جلاسيرخطف الطأئرات، منهم من اعتبأرهأ جريمة دولية، اأ ى اأ " الذي راأ
خطف الطأئرات جريمة دولية، تصيب بألضرر المصألح الإنسأنية المشتركة، واعتبر بنأءا على هذا 

ن السلوك الإجرامي يصيب بألضرر العلاقأ
أ

ت الدولية، فيمأ يخص التجأرة الدولية الجوية، الوصف ا
لتزام الدولي الذي تقره هذه  وحرية الطيران، واعتبر العقأب على هذا العمل غير المشروع، نأتج عن ال

 (.18الدول)

ي المؤكد على اعتبأر جريمة خطف الطأئرات جريمة دولية، من نقد الك ثير من الفقهأء،  لم يسلم الراأ
دى إلى الفشل 

أ
ثنأء ممأ ا

أ
في القتراح الرامي إلى إدراج جريمة خطف الطأئرات كجريمة دولية ا

                                                             
سلامة إسمأعيل محمد، تعريض وسأئل المواصلات للخطر في نظرية القأنون الجنأئي مع دراسة تحليلية لظأهرتي  - 16 

 .190،191،  ص ص1994خطف الطأئرات والإرهأب، بدون رقم الطبعة ، مطبعة جأمعة القأهرة، 
د  -17  خضر ديهمي،  مذكرة لنيل شهأدة المأجستير، الإرهأب الدولي وخطف الطأئرات،  كلية الحقوق، جأمعة سع

أ
ال

 .116، 115، 114، ص ص2005دحلب ، البليدة،
سأسية في القأنون الدولي الجنأئي، ديوان المطبوعأت الجأمعية، رقم  -18 

أ
عبد الله سليمأن سليمأن، المقدمأت ال

 .248سنة النشر، صالطبعة و
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ن اتفأقية لهأي المتعلقة بقمع 
أ

ن، وذلك ا
أ

المنأقشأت التي دارت حول التفأقيأت الدولية في هذا الشأ
الستيلاء غير المشروع على الطأئرات لم تضف عليهأ صفة الدولية، وكذالك اتفأقية مونتريأل إثر 

دون إضفأء صفة الدولية  "جريمة"،ت التي دارت حولهأ، واك تفت بأعتبأر خطف الطأئرات النقأشأ
 (.19عليهأ)

طألب اتجأه فقهي حديث، في ظل حداثة جريمة خطف الطائرات عملية قرصنة: الفرع الثاني: 
عمأل الجمعية العأمة عأم  ،  1969الجريمة، ومنه حداثة تجريمهأ،  إدراج الجريمة ضمن جدول اأ

رجنتين، واستراليأ،  تحت
أ

مأ يعرف "بألقرصنة من الجو"، ومثل هذا التجأه عدة دول منهأ ال
وبلجيكأ، والبرازيل وجمهورية الدومينكأن، وإكوادور، ليكسمبورغ ، ومدغشقر، وهولندا، 
مريكأ، قد نصت صراحة في  وروبأ واأ ونيوزلندا، وكذلك بعض التشريعأت الداخلية في كل من اأ

مصطلح "القرصنة"، ففي انجلترا مثلا وردت بعض النصوص تجرم "القرصنة" منذ عأم تشريعأتهأ على 
 (20) 1771و   1700، وبعدهأ عأم 1535

ولتوضيح مدى  "قرصنة"اعتمد مصطلح ،  1970نأدى معهد القأنون الدولي بإصدار تقرير سنوي  عأم  
م ل، ن جريمة خطف الطأئرات هي جريمة قرصنة اأ ي القأئل اأ ولتحديد هل القواعد التي  صواب الراأ

فعأل التي ترتكب على متن الطأئرة تتشأبه مع تلك التي ترتكب على متن السفن، هذا 
أ

تحكم ال
ركأنهأ، حيث تعد اتفأقية جنيف  يتطلب تحديد المقصود بألقرصنة البحرية، التي حدد العرف الدولي اأ

عألي البحأر المبرمة بتأريخ 
أ

ول اتفأقية دولي 1958 -04-19ل ة تنأولت تحديد القرصنة البحرية ضمن اأ
ي عمل  غير مشروع   15المأدة  فعأل التألية: اأ

أ
ي فعل من ال منهأ، حيث جأء في نصهأ اعتبأر القرصنة اأ

و مركب سفينة خأصة  غراض خأصة، بواسطة طأقم اأ
أ

و السلب يرتكب ل و القبض اأ عمأل العنف اأ من اأ
عألي البحأر ضد  أ

و طأئرة خأصة، ويكون موجه في ا
أ

موال خأرج ا أ
و ا

أ
شخأص ا

أ
و ا

أ
خرى، ا

أ
و طأئرة ا

أ
سفينة ا

و طأئرة العلم بألوقأئع 
أ

ي مسأهمة إدارية في عملية تقوم بهأ السفينة ا
أ

ي دولة، وا
أ

نطأق الختصأص ل
فعأل المذكورة في 

أ
و تسهيل عمدي، وفعل من ال ي تحريض اأ و طأئرة قرصأن، واأ التي تجعلهأ سفينة اأ

نه15الفقرتين السأبقتين وفقأ للمأدة  لقيأم الجريمة  يلزم توافر جملة من العنأصر لتكون  ، التي تقر اأ
كراه بجميع  ن يعتمد الإ ي اأ عمأل العنف، اأ ن يكون العمل غير مشروع، ومن اأ جريمة قرصنة وهي: اأ
ن يكون بأعث مأدي، 

أ
ن يستهدف هذا الفعل تحقيق مصلحة شخصية، وليس بألضروري ا

أ
نواعه، وا

أ
ا

                                                             
 .248،249المرجع نفسه، ص  -19
20 -  ، حسين إبراهيم صألح عبيدة، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية ، بدون رقم الطبعة ، دار النهضة العربية

 .207، ص1994القأهرة ، طبعة سنة
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ن يكون هذا الفعل ومن هنأ ل تعد جريمة خطف ال
أ

طأئرة قرصنة، إذا كأنت لبواعث سيأسية، وا
و طأئرة خأصة)

أ
شخأص موجودين على ظهر سفينة خأصة ا

أ
 (.21بواسطة ا

ن اعتبأر القرصنة جريمة  همهأ اأ سبأب اأ ي الذي يعتبر خطف الطأئرات قرصنة للنقد، لعدة اأ تعرض الراأ
و اتفأ ركأنهأ وفقأ لمأ حدده الفقه والعرف اأ ركأن التي تقوم عليهأ دولية، فإن اأ

أ
قيأت الدولية تختلف عن ال

عألي البحأر، واتفأقية طوكيو  15جريمة خطف الطأئرات، وهذا بمقأرنة المأدة 
أ

من اتفأقية جنيف ل
فعأل المرتكبة على متن الطأئرة،  في المأدة 1963

أ
ن جريمة القرصنة ل ترتكب  11لقمع ال منهأ نرى اأ

و في م عألي البحأر ، اأ كأن ل يخضع لسيأدة دولة معينة، على عكس جريمة خطف الطأئرات إل في اأ
فعأل  ن جريمة القرصنة تفترض وقوع اأ خرى، كمأ اأ ثنأء تحليق الطأئرة في المجأل الجوي لدولة اأ تقع اأ
خرى، عكس جريمة خطف  و طأئرة اأ و طأئرة خأصة، ضد سفينة اأ و ركأب سفينة اأ العنف من طأقم اأ

فعل على متن الطأئرة المخطوفة، والجمعية العأمة قررت تغير مصطلح الطأئرات التي يفترض وقوع ال
 (.22إلى "تغير مسأر الطأئرات بألقوة") "قرصنة"

نأدى جأنب من فقهأء القأنون الدولي، إلى جريمة خطف الطائرات شبه قرصنة: الفرع الثالث: 
نه شبه قرصنة،  واستندوا في ذلك  على فكرة الختصأص في تكيف فعل العتداء على الطأئرات على اأ

عألي البحأر في المأدة 
أ

عقأب كل من خطف الطأئرات والقرصنة، كمأ نصت على ذلك اتفأقية جنيف ل
حكأم  14 منهأ "لكل دولة الحق في عقأب جريمة القرصنة"، ونصت كذلك اتفأقية طوكيو ضمن اأ

من اتفأقية لهأي  4دة منهأ على عقأب كل من يرتكب جريمة الخطف، كمأ عألجت المأ 4و 3المأدتين 
طرافهأ، وبألتألي فإن الحق المخول للدولة في اتخأذ الإجراءات اللازمة  الختصأصأت الدولية للدول اأ
لتوطيد سلطتهم، واختصأصأتهم على جريمة الختطأف، وفقأ لمأ تقرر في اتفأقيتي طوكيو ولهأي، 

كدت عليه اتفأقية جعلت من اختصأص الدول في ردع وعقأب خطف الطأئرات يتشأبه  أ
مع الردع الذي ا

عألي البحأر)
أ

 (.23جنيف ل

ركان جريمة خطف الطائرات: المطلب الثالث: 
 
و دولية   ا ي جريمة سواء كأنت داخلية اأ تقوم اأ

ركأن، وهذا مأ ينطبق على جريمة خطف الطأئرات، التي يكون فيهأ قيأم الخطف بألتهديد  بتوافر اأ
و المعنوي للقأئد الطأئر 

أ
و تغير مسأرهأ، وهذا مأ المأدي ا

أ
ثنأء الطيران، بغرض الستيلاء عليهأ، ا

أ
ة ا

يدخل ضمن عنأصر الركن المأدي، ويكون هذا الفعل بعلم وإرادة الجأني، واتجأه نيته إلى اعتمأد هذا 
شخأص 

أ
ن يكون للدول يد في تحريض ال الفعل، بغرض الستيلاء غير المشروع على الطأئرة،  ويلزم اأ

 ولة عدوانية.الخأطفين ضد د

                                                             
حكأم القأنون الدولي المتعلقة بمكأفحة الجرائم ذات ط - 21 ، محمد منصور الصأوي، اأ بيعة دولية ، بدون رقم الطبعة

 .254، 253، 252دار المطبوعأت الجأمعية ، الإسكندرية، بدون سنة ، ص ص 
 .195،196سلامة إسمأعيل محمد، مرجع سأبق،  ص ص - 22 
 .293،294،295محمد منصور الصأوي ، مرجع سأبق، ص ص - 23 
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ول:
 
لكي نعتبر جريمة خطف الطأئرات فعل الركن الشرعي لجريمة خطف الطائرات: -الفرع الا

و ضمن اتفأقيأت تحرم 
أ

سأس القأنوني سواء كأن عرف ا
أ

غير مشروع قأم به الخأطف يلزم تحديد ال
 الفعل، وتحدد العقوبأت ضد المتهم حتى تعد جريمة دولية، وهذا مأ سنتنأوله كمأ يلي:

ولا
 
ساس لتجريم خطف الطائرات: -ا

 
رقأم المذهلة لعملية الخطف، العرف الدولي كا

أ
ثبتت ال اأ

ك ثرة حوادث خطف الطأئرات واتسأعهأ على النطأق الدولي، حيث وصلت ذروتهأ، إذ بلغ عددهأ 
فعأل في صورة اتفأقيأت دولية لم يظهر إل منذ 1969سبعين  حأدث عأم 

أ
ن تجريم ال ، ورغم هذا إل اأ

(، وبألتألي فإن جريمة خطف الطأئرات هي مثلهأ مثل بأقي الجرائم الدولية في إطأر 24) 1963أم ع
القأنون الدولي الجنأئي، كأن ركنهأ الشرعي مستمدا من العرف، وهنأ القأضي يرى مدى تطأبق فعل 

ن القأنون الجن دى إلى خلق إشكألت في التفسير الموسع، مع علم اأ أئي ل الخطف مع العرف، ممأ اأ
خذ به.

أ
 يأ

ساس لتجريم خطف الطائرات: -ثانيا
 
عقدت منظمة الطيران المدني عدة الاتفاقيات الدولية كا

،  تمخض عنهأ جملة من التفأقيأت الدولية، مجرمة للاستيلاء غير 1963مؤتمرات دولية بعد عأم 
و مأ يعرف بخطف الطأئرات، ممثلة في اتفأقية طوكيو عأم  فعأل غير متعل 1963المشروع، اأ

أ
قة بأل

لقمع الستيلاء غير المشروع  1970المشروعة المرتكبة على متن الطأئرة، وتليهأ اتفأقية لهأي عأم  
صبحت  خيرا اتفأقية مونتريأل  لقمع الستيلاء غير المشروع على الطأئرات، اأ على خطف الطأئرات، واأ

فعأل  سأسي ضمن الركن الشرعي لتجريم اأ اختطأف الطأئرات على المستوى هذه التفأقيأت  مصدر اأ
 (.25الدولي)

ي جريمة سواء كأنت الركن المادي والمعنوي لجريمة خطف الطائرات: الفرع الثاني: أ
ل تقوم ا

ركأن نجد 
أ

ركأنهأ، وهذا مأ ينطبق على جريمة خطف الطأئرات، ومن هذه ال
أ

و دولية إل بتوافر ا
أ

داخلية ا
، وكذلك تنأولته التفأقيأت الدولية المقررة لقمع الجريمةالركن المأدي المنطوي على عنأصر وفقأ لمأ 

حكأم التفأقيأت الدولية.  الركن المعنوي المبني على القصد الجنأئي، وفق مأ جأء في اأ

ولا:
 
من اتفأقية طوكيو  11تنأولت المأدة عناصر الركن المادي لجريمة خطف الطائرات: ا

ذا كان استخدام شخص للقوة على متن صهأ عنأصر الركن المأدي لجريمة خطف الطأئرات  بن :" ا 
و التحكم فيها 

 
و الاستيلاء عليها، ا

 
و هدد باستخدامها بطريقة غير شرعية لعرقلة سيرها، ا

 
الطائرة ا

و كان سلوكه على وشك الوقوع...."
 
ثناء الطيران ا

 
  ا

                                                             
 .211حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق، ص - 24 
 .219، 211، 207إسمأعيل محمد ، مرجع سأبق، ص ص سلامة - 25 
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ولىكمأ تنص 
 
ولى الفقرة الا

 
ي شخص تعتبر جريمة دولية ممن اتفأقية لهأي : " المادة الا

 
تيه ا

 
ا يا

و 
 
فعال العنف والتهديد به، والاستيلاء ا

 
ثناء طيرانها، بطريقة غير مشروعة من ا

 
على متن طائرة ا

فعال"
 
ي من هذه الا

 
و الشروع في ا

 
ل هذه النصوص نستنتج  ممارسة رقابته عليها ا ، ومن خلا

 اشتمأل  عنأصر الركن المأدي لجريمة الخطف على عدة عنأصر.

هم عنصر في الركن المأدي لقيأم جريمة خطف الطأئرة، يعتبر استخد      و التهديد بهأ اأ ام القوة اأ
حكأم التفأقيأت الدولية المتعلقة بألموضوع، فعأل العنف  وفق مأ جأء ضمن اأ ويقصد به ممأرسة اأ

و المعنوي ضد قأئد الطأئرة، حتى يغير مسأرهأ، وهنأ ممكن الخأطف  شكأله سواء المأدي اأ بجميع اأ
سأليب ضد القأئد منهأ : تهديده، واستعمأل معه كأفة وسأئل الضغط، ولكن الواقع يستعمل ع دة اأ

كراه المأدي) مثلة العنف المأدي ، (26العملي لم يفصح عن هذه الوسأئل، واقتصر على الإ ومن بين اأ
بيض، ليمنعه من القيأدة،  والعنف المعنوي، كإشهأر  نجد : قيأم الجأني بطعن قأئد الطأئرة بسلاح اأ

و التهديد به)  (.27سلاح في وجه القأئد اأ

برز وسأئل ارتكأب جريمة اختطأف الطأئرات، وقد يدخل ضمن هذا  يعد التهديد بأستعمأل القوة  اأ
و سلاح حأد وغيرهأ، كمأ يحصل الختطأف بأستعمأل القوة  و التهديد بقنبلة اأ الطرح إشهأر مسدس، اأ

و إصأبته فراد طأقم الطأئرة، اأ حد اأ ن اللجنة القأنونية لتفأقية لهأي اتجهت  فعلا بقتل اأ بجروح، ذلك اأ
و التهديد بهأ)  (.28إلى استبعأد حألت اختطأف الطأئرة دون توافر استخدام القوة اأ

همية عن التهديد بألقوة في قيأم جريمة        يشكل وقوع الفعل على متن الطأئرة شرط ل يقل اأ
ثبته تطبيقهأ واقعيأ، وبألتألي فإن استخدام وهذا مأ نصت عليه التفأقيأت الدولالخطف،  ية،  ومأ اأ

جهزة ل سلكية لإبلاغ تهديده للقأئد ل يخضع لهذا القأنون.
أ

 المختطف ل

ن يكون استخدام  اشترطت التفأقيأت الدولية المتعلقة بقمع جريمة خطف الطأئرة ضرورة       
أ

ا
ثنأء الطي

أ
و التهديد بهأ قد وقع على الطأئرة ا

أ
ن عبأرة "القوة ا

أ
ثناء الطيران"ران، وهنأ نلاحظ ا

 
طرحت  ا

ن الطيران يبداأ  ولى: "اأ
أ

خلاف حولهأ عند تفسير اتفأقية طوكيو ، حيث ورد في فقرة الثألثة من مأدتهأ ال
من اللحظة التي يتم فيهأ تشغيل القوة المحركة، إلى اللحظة التي يتم فيهأ قطع الطأئرة لممر 

 (.29الهبوط")

                                                             
 213، 112حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق،  ص ص - 26 
 .184سلامة إسمأعيل محمد ، مرجع سأبق،  ص ص - 27 
 370،371محمد عودة الجبور ،مرجع سأبق، ص ص  -28 
 .213حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق، ص - 29 
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قرت المأد     
أ

ن "ا
أ

بواب الطائرة ة الخأمسة من ذات التفأقية ا
 
غلاق ا  من لحظة ا 

 
الطيران يبدا

بواب لنزولهم "،
 
لى لحظة فتح الا خذوا بنص المأدة  بعد ركوب المسافرين، ا 

أ
عضأء المؤتمر ا

أ
ن ا

أ
ونجد ا

ولى، ولمأ تعرض الموقف للانتقأدات، فهنأك من تبنى نص المأدة الخأمسة من التفأقية، وكذلك 
أ

ال
نه في من ا شأرت إلى اأ ن ضمن اتفأقية لهأي نجد المأدة الثأنية منهأ التي اأ

أ
حكأم الواردة في هذا الشأ

أ
ل

 (.30الهبوط الضطراري يعتبر  الطيران ممتد)

ن يكون على  ن الشخص المرتكب للخطف، يلزم اأ كدت عليهأ التفأقيأت الدولية، وهي اأ هم نقطة اأ إن اأ
 (.31لى متنهأ)متن الطأئرة، و لو كأن له شريك ليس ع

يتخذ الركن المعنوي لجريمة خطف  عناصر الركن المعنوي لجريمة خطف الطائرات:ثانيا:
ن 

أ
ن يكون على علم بأ ن الجأني يلزم اأ الطأئرات، صورة القصد الجنأئي الذي يقوم على الإرادة ، وذلك اأ

 .(32للجريمة) فعله ينطوي على التدخل في السير الطبيعي للطأئرة، ول عبرة بألبواعث الدافعة

ن الجأني لم  ن يكون الجأني جأدا في فعله، فإذا تبين اأ كمأ تتطلب هذه الجريمة لقيأم ركنهأ المعنوي اأ
يكن جأدا في فعله، ولم يتجأوز المزاح، فإن الجريمة ل تقوم لنعدام القصد، ولكن ينبغي مراعأة 

شهر مسدس اتجأه  حد المسأفرين اأ ن اأ القأئد، فإن الجريمة تأمة،  حتى ظروف الطيران الدقيقة، فلو اأ
 .(33ولو كأن المسدس خألي من الرصأص)

ن مأ يقوم به يدخل في إطأر  يقتضي الركن المعنوي توافر عنصري العلم والإرادة،
أ

بمعنى علم الجأني بأ
العمل غير المشروع ضد الطأئرة ويعرقل سيرهأ، ويهدف إلى الستيلاء غير المشروع عليهأ، وينبغي 

ن ينصرف  العلم إلى الصفة الإجرامية للفعل، وإن جهلهأ تدفع عنه المسؤولية، وبألتألي الغلط يعد اأ
ن تنصرف إرادته إلى التدخل في تغير مسأر 

أ
عذر في مجأل القأنون الدولي الجنأئي، كمأ ينبغي ا

و سرق
أ

خرى كألقتل ا
أ

نه  بتوافر نوايأ ا
أ

ة الطأئرة، وإذا لم يتحقق هذا انعدم القصد الجنأئي، ذلك ا
مر سيأن في جميع 

أ
و شخصية، فأل

أ
و اقتصأدية ا

أ
كأنت سيأسية ا

أ
الركأب، كمأ ل يعتد بألبواعث سواء ا

 (.34الحألت التي تدفع الخأطف إلى القيأم بعملية الخطف)

تتميز جريمة خطف الطأئرة على  الركن الدولي لجريمة خطف الطائرات: الفرع الثالث: 
ن تكون دولية لكي يعتد  بهأ في  القأنون المستوى الداخلي عن الدولي،  بألركن 

أ
الدولي، إذ  يلزم ا

                                                             
 .214راهيم عبيدة ، مرجع سأبق ،  صحسين صألح إب - 30 
 .371محمد عودة الجبور، مرجع سأبق، ص -31 
حمد عبد الحكيم عثمأن، مرجع سأبق، ص -32   .142اأ
 .142عبد الله سليمأن سليمأن، مرجع سأبق، ص -33 
 .215،216نفس المرجع السأبق، ص ص - 34 
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الدولي الجنأئي، وحتى يتم توقيع العقأب على الجأني، وهذا مأ هو ورد ضمن القأعدة العأمة في 
مأ فيمأ يتعلق بأتفأقيتي لهأي وطوكيو لم تشرا إلى هذا الركن.

أ
 القأنون الدولي الجنأئي، وا

ن يقع الخطف وفق خطة مرسومة من جأنب دولة على  ومن بين الشروط في هذا      الموضوع اأ
ينأ كأن الحق الذي تم المسأس به، وهذا العتداء يعد مسأس بألسيأدة الإقليمية للدولة  خرى، اأ دولة اأ
ن فأعل  قرت اأ ولى من اتفأقية لهأي، لمأ اأ

أ
المعتدي عليهأ، ول يمكن استبعأد مأ ورد ضمن المأدة ال

طبيعي، ولم تشر إلى قيأمه بأسم الدولة، وبألتألي فإن الركن الدولي يتحقق الجريمة ممكن شخص 
خرى، لإرغأمهأ على اتخأذ  إذا كلفت إحدى الدول شخص من رعأيأهأ بأختطأف طأئرة مملوكة لدولة اأ
و  ركأن اأ

أ
ن تكون الدولة مجتمعة ال و التصألح في ديون، ويستوي اأ تصرف معين للإفراج عن الرهأئن، اأ

 .(35ة)غير مجتمع

ولكن بتوافر الشروط المذكورة، فإن جريمة خطف الطأئرات، قد ترتكب بتحريض الدولة       
فرادهأ، وهذا في حألة الطأئرة  و ممكن تقع داخل الدولة بين اأ خرى، اأ لشخص لرتكأبهأ ضد دولة اأ

لدولية، ول التي تكون متوجهة نحو رحلة داخلية، وبألتألي هنأ الجريمة  ل ترقى إلى جرائم الخطف ا
حكأم القأنون الدولي الجنأئي، بأعتبأرهأ ل تعد جريمة دولية، ويتك فل القأنون   تكون مسندة إلى اأ

الداخلي للدولة التي وقعت فيهأ، وكذلك القضأء الوطني هو المختص بمعأقبة الخأطف وفقأ لقواعد 
 القأنون الجنأئي  الداخلي من حيث المكأن.

لقى موضوع  قمع جريمة  ولية لقمع جريمة خطف الطائرات:الجهود الد المبحث الثاني:
عضأء المجتمع الدولي، بمأ في ذلك  الدول والمنظمأت  خطف الطأئرات  عنأية كبيرة من جأنب سأئر اأ
الدولية ، حيث اعتبرت غألبية الدول خطف الطأئرات جريمة مستقلة يعأقب عليهأ القأنون كألإصدار 

ن
أ

مريكية عأم  1969، وكوبأ عأم 1968عأم  المكسيك قأنون في ذلك الشأ
أ

، الوليأت المتحدة ال
درك كذلك قأنون الطيران المدني المصري  مسأيرته للتشريعأت الدولية)1972

أ
 (.36، كمأ ا

ول: جهود المنظمات الدولية لقمع جريمة خطف الطائرات:
 
مم  المطلب الا

أ
سعت منظمة ال

س المنظمأت المتحدة لعتمأد جملة من الإجراءات  لقمع ج ريمة خطف الطأئرات، بأعتبأرهأ على راأ
جهزتهأ المختلفة، وهذا بألإضأفة إلى منظمة الطيران 

أ
ل ا من للبشرية،  من خلا

أ
الدولية التي تضمن ال

خرى في قمع الجريمة. 
أ

همية هي ال
أ

 المدني التي لعبت دورا بألغ ال

                                                             
 .216،217حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق،  ص ص،  - 35 
، 2005عصأم عبد الفتأح عبد السميع مطر ،  الجريمة الإرهأبية، دار الجأمعة الجديدة للنشر، السكندرية،  - 36 
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مم المتحدة لقمع جريمة خطف الط
 
ول: جهود منظمة الا

 
جهزة ائرات: الفرع الا

أ
سأهمت ا

من والجمعية العأمة.
أ

مم المتحدة في قمع جريمة خطف الطأئرات، خأصة مجلس ال
أ

 منظمة ال

ولا: 
 
اعترفت الجمعية العأمة  بألدور دور الجمعية العامة في قمع جريمة خطف الطائرات: ا

همية في تعزيز وإدارة العلاقأت الودية بين  ن الحيوي للطيران المدني، لمأ له من اأ الدول، و اعتبرت اأ
ل  من والسير الحسن للطيران المدني،  من مصلحة جميع الشعوب، وهذا مأ تجسد من خلا

أ
تحقيق ال

تهأ التألية:  قرارا

 
 
ن تغير مسار الطائرات: 2551قرار رقم  -ا

 
صدرت الجمعية العأمة قرارا تحت عنوان "تغير  بشا اأ

ثنأء طيرانهأ" تحت ر  وجأء في ،  1969 -12-12، بتأريخ  2551قم : مسأر الطأئرات المدنية بألقوة اأ
ئم  ن تشريعأتهأ توفر نظأم ملا كد من اأ

أ
مضمونه  منأشدة الدول لتخأذ كل الإجراءات المنأسبة، لتأ

لزم الدول بضرورة ك فألة محأكمة جميع   لإجراءات قأنونية فعألة لمكأفحة هذه الجريمة، كمأ اأ
ن  نهأ اأ

أ
فعأل من شأ شخأص الذين يرتكبون اأ

أ
شخأص للخطر، وطألب ال

أ
تعرض سلامة الطأئرات وال

يضأ  بألتعأون التأم مع منظمة الطيران المدني، ومنأشدة الدول بأنضمأم إلى اتفأقية طوكيو  القرار اأ
1963(37.) 

ن اختطاف الطائرات: 2645قرار رقم  -ب
 
ن حمأية الطيران  بشا

أ
صدرت الجمعية العأمة في شأ اأ

خر،  إضأفة إل ول في دورتهأ الخأمسة والعشرين، بتأريخ المدني كذلك قرار اآ
أ

نوفمبر  20ى القرار ال
ن  1970 و التدخل في النقل الجوي، وقد جأء في مضمون القرار اأ ن اختطأف الطأئرات، اأ

أ
، بشأ

ء  الجمعية العأمة اعترفت بألدور الحيوي الذي يلعبه الطيران المدني، وقد سأورهأ القلق العميق إزا
عمأل اختطأف الطأئرات، أ

عمأل تعرض الطيران   ا
أ

ن هذه ال والقرصنة غير المشروعة، واعترفت اأ
ن الطيران المدني

أ
كدت ا

أ
(ل يحقق الفأئدة 38) المدني للخطر، وسلامة الركأب والطأقم، وبألتألي ا

همية المرجوة منه، إل بك فألة سلامته من عمليأت الخطف التي يتعرض لهأ سواء على المستوى 
أ

وال
و حتى تلك  ل الدولي، اأ العمليأت التي تقع على المستوى الداخلي، وطألبت الجمعية العأمة من خلا

و تلك المستهدفة  و الطأئرة، اأ و الطأقم اأ عمأل العنف المستهدفة للركأب اأ قراراهأ هذا بقمع جميع اأ
لمرافق الملاحة الجوية، والوسأئل المستخدمة في النقل الجوي المدني، لهذا طألب منأشدة الدول 

ئم، و فعأل  لتخأذ كل ن تشريعأت الدول توفر نظأم قأنوني ملا
أ

كد من ا
أ

الإجراءات المنأسبة، والتأ
و  يضأ من الدول اتخأذ التدابير اللازمة للقمع، اأ لمكأفحة جريمة خطف الطأئرات، وطألب القرار اأ

مين ملاحقة مرتكبيهأ ومعأقبتهم
أ

 (.39)جعل  الجريمة ضمن اختصأصأهأ، وتأ

                                                             
خضر ديهمي ، مرجع سأبق، ص - 37 

أ
 .138ال

 .112محمد منصور الصأوي ، مرجع سأبق، ص  - 38 
خضر ديهمي، مرجع سأبق، ص - 39 

أ
 .138ال
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مم المتحدة، بعمل  كمأ طلبت الجمعية   
أ

ن تقوم وفقأ لميثأق ال
أ

العأمة  في هذا القرار من الدول، ا
عمأل التي تعرض النقل الجوي المدني للخطر، وشكل القرار الصأدر عن 

أ
مشترك يرمي إلى قمع ال

سأسأ لإبرام اتفأقية لهأي لسنة 
أ

سأليب للردع ا
أ

 1970الجمعية العأمة، ومأ جأء فيه من إجراءات وا
عمأل غير المشروعة ضد   1971أفحة اختطأف الطأئرات، واتفأقية مونتريأل لسنة بخصوص مك لقمع اأ

من الطيران المدني)  (.40اأ

ن يلاحظ       نهأ تتسم بألضعف من حيث   اأ دبية خأصة، واأ قرارات الجمعية العأمة لهأ قوة اأ
عضأء في موضوع المعألجة العلمية لمشكلة اختطأف الطأئرات، بألإضأفة إلى الخلاف  بين الدول 

أ
ال

ييد القرار القأضي بتجريم  59رفضت  1965التسليم، ففي تصويت الجمعية العأمة عأم  
أ

دولة تأ
ل المنأقشأت من سنة  ن الدولة التي فإن   1970إلى  1969الختطأف، ومن خلا ت  اأ غلبية الدول راأ اأ

ن تمنع اللجوء السيأسي، وممكن ل تمنح ل ه ذلك، وسك تت عن فكرة ينزل فيهأ مختطف الطأئرة لهأ اأ
م ل)  (.41مأ إذا كأن الدافع السيأسي يبطل إجراءات التسليم اأ

من في قمع جريمة خطف الطائرات: ثانيا: 
 
نتيجة لتزايد جريمة اختطأف دور مجلس الا

من للبشرية، فقد عمد 
أ

من في حفظ السلم وال
أ

مأم الدور الذي يلعبه مجلس ال الطأئرات المدنية، واأ
 (42ات ذات الصلة بألجريمة والمتمثلة فيمأ يلي:)إلى إصدار قرار 

 
 
ن اختطأف الطأئرات سنة  1970-09-09قرار بتاريخ -ا

أ
من قراره بشأ

أ
 ،1970: اتخذ مجلس ال

بريأء نتيجة الختطأف، كمأ نأشد 
أ

من البألغ من تهديد حيأة المدنين ال
أ

تضمن القرار قلق مجلس ال
 
أ

حكأم القرار جميع الدول ال من ضمن اأ
أ

ن تطلق على الفور صراح الركأب مجلس ال طراف المعنية، اأ
ن تتخذ جميع التدابير القأنونية  أ

يضأ ا
أ

وملاحي الطأئرة المختطفة دون استثنأء،  وطألب من الدول ا
خرى للطأئرات.

أ
 لمنع وقوع حوادث الختطأف ال

من  بتاريخ -ب
 
ن :1972/ 20/7قرار مجلس الا

أ
من ضمن هذا القرار ا

أ
كد مجلس ال

أ
عضأءه  ا

أ
ا

صبحت تهدد حيأة الركأب والملاحين، ي سأورهم  القلق العميق إزاء عملية خطف الطأئرات، التي اأ
من الطيران المدني،  عمأل الموجهة ضد سلامة، واأ

أ
من يرون ضرورة إنهأء ال

أ
عضأء مجلس ال ومنه فإن اأ

نحأء العألم.
أ

 التي ترتكب في مختلف ا

                                                             
 .112،113ق، ص صمحمد منصور الصأوي ، مرجع سأب - 40 
خضر ديهمي، مرجع سأبق، ص - 41 

أ
 .139ال

من في قمع جريمة خطف الطأئرات على الموقع :  - 42 
أ

 دور مجلس ال
.zag.com/vb/showthread.plppt=4596-www.lawhttp://   وت  13تم الطلاع عليه يوم  2019اأ

http://www.law-zag.com/vb/showthread.plppt=4596
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ن تتخذ التدابير المنأس     
أ

لزم القرار  الدول ا
أ

فعأل، بمأ فيهأ ا
أ

بة ضمن اختصأصهأ لردع هذه ال
من جميع 

أ
فعأل، وفي ختأم القرار دعى مجلس ال

أ
ن  تتخذ إجراءات فعألة إزاء مرتكبي مثل هذه ال

أ
ا

مم 
أ

لتزامأت ال الدول إلى توسيع وتقوية التحأد لضمأن نجأعة الجهود في هذا المجأل، وفقأ ل
على من السلامة 

أ
الممكنة للطيران المدني الدولي، ولذا على الدول جميعأ المتحدة، ولضمأن الحد ال

من وسلامة الطيران المدني .  اتخأذ التدابير اللازمة ضمن اختصأصأتهأ لتحقيق اأ

من رقم  -ج
 
مريكأن"، التي كأنت تحمل الرحلة رقم : 731قرار مجلس الا إثر تدمير طأئرة "بأن اأ

رواح   ،772لرحلة رقم وطأئرة النقل الجوية الفرنسية  التي تحمل ا ،103 والتي ترتب عنهمأ إزهأق اأ
المدنيين، حيث وجه التهأم في هذه القضية إلى ليبيأ، وتم تحريك القضية في البداية من قبل 
ضأفت إلى الدعوى  مريكية،  وبريطأنيأ، وبعدهأ انضمت فرنسأ إلى الدولتين، واأ

أ
الوليأت المتحدة ال

سقطت ف وقد تم رفع الدعوى بعد اك تمأل ، 1989وق النيجر عأم قضية الطأئرة الفرنسية التي اأ
حد المواطنين الليبيين، يعمل في  التحقيقأت، وتوفر المعلومأت الكأفية للإدانة، والتي تقدم بهأ اأ

مريكية
أ

 (.43) جهأز المخأبرات الليبية، وفر إلى الوليأت المتحدة ال

مريكية وبريطأنيأ       
أ

ن الوليأت المتحدة ال زمة سلميأ،  يلاحظ اأ
أ

ي فرصة لتسوية ال لم تمنح اأ
عقب الإدانة بإصدار  من، الذي  تبنى الموقف الغربي ضد ليبيأ، واأ

أ
حيث قأمت بعرضهأ على مجلس ال

لزم ليبيأ بتسليم رعأيأهأ بأعتبأرهم متهمين في 1992/ 1/ 21بتأريخ  731القرار رقم  ن القرار اأ ، ونجد اأ
صدر قرارا  خر رقم حأدث تحطيم الطأئرة، ثم اأ لمأ رفضت ليبيأ تسليم رعأيأهأ،  1992-03-31في  748اآ

اعتبر فيه هذا الإجراء  مخألف لقواعد القأنون الدولي، وفرض عليهأ  مجموعة من الجزاءات والتدابير،  
سلحة والمعدات، وتخفيض البعثأت الدبلومأسية والقنصلية إليهأ.

أ
 ومن ضمنهأ حظر مدهأ  بأل

هم القرارات   731القرار رقم  يعد     
أ

دانت عمليأت التفجير، حيث عبر عن قلقه من ا
أ

التي  ا
ت  خطأر على الطيران المدني، ومأ يوضح ذلك هو إصداره قرارا

أ
العميق إزاء مأ يقع من اعتداءات، وا

خرى لحقة تدين ليبيأ، وتفرض عليهأ عقوبأت لرفض المتثأل وتسليم المتهمين، ومن جملة هذه  اأ
من:القرارات والإجراءا

أ
 31/03/1992بتأريخ  748إصدارهأ القرار رقم  ت المعتمدة من قبل مجلس ال

صدرت الدول الغربية قرار رقم 
أ

بتأريخ 383الذي فرض على ليبيأ جزاءات لرفض تسليم المتهمين، كمأ ا
مأم رفض ليبيأ وتمسكهأ بعدم تسليم ،  371، منحت ليبيأ مهلة لتنفيذ القرار رقم08/11/1993

أ
وا

من قراره رقم  المتهمين 
أ

صدر مجلس ال شأر في ديبأجته بعدم امتثأل ليبيأ لقراريه  ، 883اأ واأ
من الدوليين)

أ
مرا ضروريأ لتحقيق  السلم وال  .(44السأبقين، واعتبر قمع الإرهأب اأ

                                                             
 .181رجب عبد المنعم متولي، مرجع سأبق، ص- 43 
 .185، 183، 182نفس المرجع السأبق، ص ص - 44 
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من الصأدرة في شكل توصيأت  نفس قوة قرارات الجمعية العأمة،      
أ

تملك قرارات مجلس ال
مأ القرارات التي تصدر 

أ
من الميثأق، فهي ملزمة  42و 41في شكل عقوبأت دولية، وفقأ للمأدتين ا

من، والقأضي بفرض جزاءات دبلومأسية  748لجميع الدول، ومثألهأ القرار رقم 
أ

الصأدر عن مجلس ال
لرفض تسليم المتهمين في تفجير الطأئرة المدنية التأبعة لشركة  ،1992واقتصأدية ضد ليبيأ في مأرس 

مريكأن  .  (45" فوق قرية لوكربي)"بأن اأ

حيأن على الكيل بمكيألين،  بمأ يخدم     
أ

من تعمل في بعض ال
أ

ن قرارات مجلس ال نلاحظ اأ
 الدول العظمى التي لهأ حق الفيتو.

ت منظمة الفرع الثاني: جهود منظمة الطيران المدني لقمع جريمة خطف الطائرات: 
أ

نشأ اأ
،  نتيجة إدراك المجتمع الدولي  1919-10-3تأريخ :الطيران المدني الدولية، بموجب عقد بأريس ب

نيط لهأ دور حمأية الملاحة الدولية،  لمثل هذا التنظيم،  وكأنت تسمى اللجنة الدولية للملاحة، اأ
مريكية .إلى عقد مؤتمر دولي 

أ
ولكنهأ فشلت في تحقيق هذا الدور، ومن هنأ دعت الوليأت المتحدة ال

سأسية  ثلاثث تم إبرام معأهدة تتضمن حي ،1944-11-1بشيكأغو بتأريخ  جزاء اأ ول بتنظيم  اأ
أ

يتعلق ال
الملاحة الجوية، والثأني بإنشأء منظمة دولية للطيران المدني، والجزء الثألث بتنظيم عمليأت النقل 

دولة عضو، وخولت للمنظمة  189، بأنضمأم 1947-4-1بتأريخ  الجوي، ودخلت المعأهدة حيز النفأذ 
هدا

أ
جهزة والهيئات المكونة لهأ، ممثلة في :جملة من ال

أ
الجمعية العأمة، ومجلس  ف عن طريق ال

مأنة العأمة في المنظمة،
أ

هداف، بمأ فيهأ  المنظمة، وال
أ

ن تقوم بحملة من ال
أ

واللجأن المتخصصة، ل
في تطوير المبأدئ القأنونية والفنية المنظمة للملاحة الدولية الجوية، وتسجيل التفأقيأت بين الدول 

من في مجأل الطيران، 
أ

خر، وتوفير السلامة وال
آ

مجأل الطيران المدني، وتسهيل الطيران من بلد ل
 (.46كمأ تقوم بدراسة المشكلات التي تعترض الملاحة الجوية الدولية)

اهتمت  منظمة الطيران المدني  بحمل الدول على تنفيذ التزامأتهأ المتعلقة بقمع جريمة          
، في كل مأ يعد تدخلا غير شرعي في النقل الجوي، وضمن الدورة السأبعة عشر خطف الطأئرات

قر المؤتمرون بضرورة اتخأذ مأ يلزم  ،  1970الستثنأئية للجمعية العأمة للمنظمة المنعقدة عأم  حيث اأ
ن لضمأن قيأم الدول بألوفأء بألتزامهأ بموجب مواثيق دولية، دعت إلى عقدهأ المنظمة الدولية للطيرا

قرت الجمعية 
أ

من وسلامة الطيران المدني، كمأ ا
أ

جل قمع التدخل غير الشرعي ضد ا
أ

المدني، من ا
عمأل غير المشروعة 

أ
العأمة للمنظمة دعوة  المجلس للاجتمأع لإعداد مشروع اتفأقية دولية، لقمع ال

وقد ،  1970ضد الطيران المدني،  كمأ عقد المجلس التأبع لمنظمة الطيران المدني دورته في خريف 

                                                             
 .140نفس المرجع السأبق، ص - 45 

جمأل عبد النأصر مأنع، التنظيم النظرية العأمة والمنظمأت العألمية والمتخصصة، بدون رقم طبعة، دار العلوم  -46
 .429-428، ص الجزائر، ص 2006للنشر والتوزيع، عنأبة، 
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مريكي، يحث الدول التي تتقأعس عن محأكمة مختطفي الطأئرة، 
أ

تمخض عنه خطأب لوزير النقل ال
وتسليم الخأطفين بإجراء مشأورات لعمل مشترك واجب اتخأذه، وقد وافق المجلس على اقتراح 

مريكي، واك تفت اللجنة بدراسة المبأدئ التي خرجت بهأ)
أ

 ( 47الرئيس ال

جراءات المتعبة لقمع جريمة خطف الطائرات: المطلب الثاني: ا تنأولت التفأقيأت الدولية لا 
و بألشخص القأئم بألخطف وفق  مجموعة من الإجراءات القأنونية  سواء تعلقت بألطأئرة المختطفة، اأ

 مأ يلي:

ول:
 
ن الطائرة المختطفة في ظل الاتفاقيات الدولية:الفرع الا

 
تضمنت  التدابير المتخذة بشا

جملة من التدابير لقمع  جريمة خطف ،  1971واتفأقية مونتريأل عأم  ،1970لهأي عأم اتفأقية 
شخأص، نعألج   ن الطأئرة المختطفة، ومأ يوجد عليهأ من اأ

أ
الطأئرات، من ضمنهأ تلك المتخذة بشأ

حكأم القأنون الدولي.  هذه التدابير وفقأ لمأ تضمنته اأ

ولا
 
طف : الالتزامات المتعلقة بالدول المتعاقدة-ا لزمت  التفأقيأت المؤكدة على قمع جريمة خ اأ

الطأئرات، الدول المتعأقدة  بأتخأذ كأفة الإجراءات اللازمة لإعأدة الرقأبة على الطأئرة إلى قأئدهأ 
ولى من اتفأقية طوكيو عأم 

أ
حكأم المأدة الحأدية عشر الفقرة ال وفي نفس  ،1963الشرعي، وفق اأ

حكأم المأدة  ن قمع الستيلاء غير مشروع على  1970اتفأقية لهأي عأم  من 9السيأق جأءت اأ
أ

بشأ
 الطأئرات.

ن للدول المتعأقدة إرسأل طأئراتهأ الحربية لإرغأم الطأئرة  قر اأ وهنأك من توسع في تفسير النص، واأ
مثلة اعتمدت فيهأ  ن هذا الإجراء غير مجدي، ويتضح إثر مأ وقع من اأ المخطوفة على الهبوط، غير اأ

نه لم ينفع، من ضمنهأ إثر اختطأف طأئرة يونأنية بتأريخ على هذا الإ
أ

حيث ،  1969-01-01جراء، ا
رسلت السلطأت اليونأنية طأئرتين مقأتلتين بغرض إجبأر الطأئرة المختطفة على الهبوط، ولكن 

أ
ا

المختطف هدد بنسف الطأئرة المخطوفة، وبألتألي فقد واصلت الطأئرة المخطوفة رحلتهأ إلى 
رغمت الطأئرتين الحربيتين على النسحأب)القأهرة، و  (.48اأ

تلزم  الدولة التي تهبط فيهأ الطأئرة  الالتزامات المتعلقة بالدولة  التي تهبط فيها الطائرة: -ثانيا
 من اتفأقية طوكيو، 2الفقرة 11بأتخأذ الإجراءات اللازمة اتجأه الطأئرة، وهذا مأ ورد ضمن المأدة 

و من اتفأ 3الفقرة 9والمأدة  و المسأس بطأقمهأ، اأ قية لهأي، وبألتألي ل يجوز العتداء عليهأ، اأ
ن ركأب وطأقم 

أ
متعتهم، ول يجوز للدولة المعتدية على الطأئرة المختطفة الدعأء بأ بألمسأفرين واأ

نه على الدولة التي  الطأئرة قد دخلوا بطريقة غير مشروعة لإقليم الدولة التي نزلت بهأ الطأئرة، كمأ اأ

                                                             
خضر ديهمي، مرجع سأبق، ص:  -47 

أ
 .142ال

 .218حسين إبراهيم صألح عبيدة، مرجع سأبق، ص -48 
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جرهأ،  هبطت
أ

و مستأ
أ

صلي ا
أ

فيهأ الطأئرة إرجأعهأ إلى من له الحق في حيأزتهأ، سواء كأن مألكهأ ال
نينة للمسأفرين، 

أ
من، والطمأ

أ
جلهأ الطأئرة، وهي السرعة، وتوفير ال

أ
كيد الغأية التي وجدت من ا

أ
لتأ

جر من تنفيذ عقد النقل على نفقته الخأصة)
أ

 (.49وحتى يتمكن المستأ

ن الطأئرة، تعددت الجهود ال      
أ

دولية لمواجهة هذه الجريمة بين تلك المبذولة بشأ
حكأم المأدتين الحأدي عشر والتأسعة  كدت اأ والإجراءات الواجب اتخأذهأ في مواجهة المتهم،  حيث اأ
لتزام للدول المتعأقدة بأتخأذ الإجراءات اللازمة لإعأدة الرقأبة على  من اتفأقية طوكيو على ضرورة ال

لتزام يقع على الدولة التي تهبط فيهأ الطأئرة، وقيأم هذه الدولة الطأئرة إلى قأ ئدهأ الشرعي، وهذا ال
بإجراءات سريعة لمواصلة سير الطأئرة، وإعأدة الطأئرة بمأ تحمله لمن له الحق في حيأزتهأ، سواء 

جرهأ)
أ

و مستأ  (.50مألكهأ اأ

ن الخاطفين في ظل الاتفاقياتالفرع الثاني:
 
يترتب على قيأم الدولية:  التدابير المتخذة بشا

خطر  عنصر يهدد السلم  شخأص، ممأ يجعله اأ
أ

موال وال
أ

الخأطف بعملية الخطف  تهديد سلامة ال
ولت  التفأقيأت الدولية  جله الطأئرة، وبنأء عليه اأ سأسي التي وجدت من اأ

أ
من، ويعرقل الهدف ال

أ
وال

يضأ الإ جراءات اللازمة لردعه وعقأبه على فعلته، اهتمأمأ بألخأطف بأعتبأره منفذ العملية، وتنأولت  اأ
 سواء  من حيث الختصأص القضأئي، وتسليم المختطفين كمأ يلي:

ولا
 
الختصأص  يحكم الاختصاص القضائي لمعاقبة الخاطفين وفقا للاتفاقيات الدولية:-ا

مبأدئ، من القضأئي المعتمد في توقيع العقأب، قواعد القأنون الدولي العأم، المتضمنة العديد من ال
قليميةضمنهأ   الا 

 
ي في الدولة التي مبدا ن القضأء يكون مختص في الجريمة مكأن وقوعهأ، اأ : بمعنى اأ

أ الجنسية 
 الشخصية ومبدا

أ
خرى  من ضمنهأ كمبدا

أ
وقعت فيهأ الجريمة، وكذلك نجد عدة مبأدئ ا

 العينية)
أ

طأئرات، وفقأ ،( ولكن مأ يهم هو الختصأص القضأئي في جريمة خطف ال51الفعلية، ومبدا
 لمأ تنأولته التفأقيأت الدولية المتعلقة بقمع جريمة خطف الطأئرات.

اتفأقية طوكيو الختصأص القضأئي، ولم تفرض العقوبة على مختطف الطأئرة،  لم تتنأول    
ن اتفأقية لهأي  ن  1970وإنمأ تنأولت الختصأص فيمأ يتعلق بألجرائم الواقعة على متنهأ، ونجد اأ

أ
بشأ

ن الختصأص ال
أ

حكأم المأدة الرابعة منهأ على ا
أ

كدت ضمن ا
أ

ستيلاء غير المشروع على الطأئرة، ا
القضأئي لعقأب وردع جريمة خطف الطأئرات، ممكن يكون للدولة المسجلة بهأ الطأئرة، وممكن 

                                                             
 .220، 219نفس المرجع السأبق، ص ص  -49 
حمد عبد الحكيم عثمأن ،مرجع سأبق ، ص ص  -50   143.144اأ
خضر ديهمي، مرجع سأبق،  ص ص: -51 

أ
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و الدولة التي تهبط فيهأ الدولة الم
أ

جر الطأئرة مقرا دائمأ، ا
أ

خطوفة يكون للدولة التي يكون فيهأ لمستأ
و الدولة التي يتواجد المختطف على إقليمهأ)

أ
 (.52وبهأ المختطف، ا

ولوية في ممأرسة الختصأص لدولة على  ن التفأقية قد سأدت بين الدول ، ولم تعطي اأ ومأ نلاحظه اأ
خرى، إن هذه المسأواة في الختصأص قد تؤدي إلى انتهأك مبداأ هأم، وهو مبداأ عدم 

أ
حسأب ال

 ن.محأكمة المجرم مرتي

لة تسليم  .تسليم الخاطفين وفقا للاتفاقيات الدولية:ثانيا:
أ

عألجت التفأقيأت الدولية مسأ
حكأم  كمأ يلي:  الخأطف وفق عدة اأ

ي التزام بألتسليم للمتهم بأرتكأب جريمة الستيلاء 1963استبعدت اتفأقية طوكيو عأم        ،  اأ
مأ اتفأقية لهأي عأم ، م تنظم كيفية تطبيقهعلى الطأئرة، وإن كأنت قد طرحت مبداأ التسليم، لكن ل اأ

اعتبرت جرائم الستيلاء غير المشروع على الطأئرات من الجرائم القأبلة للتسليم، وهذا مأ  1970
حكأم هذه  تضمنه المأدة الثأمنة من التفأقية، وبألتألي فإن الدول التزمت بمقتضى مأ جأء ضمن اأ

مشروع على الطأئرات إحدى الجرائم القأبلة للتسليم، وهذا وفقأ لمأ المأدة بأعتبأر جرائم استيلاء غير ال
طراف، خأصة بتبأدل تسليم المجرمين بين هذه الدول، 

أ
و متعددة ال ي معأهدة ثنأئية، اأ تتضمنه اأ

  وهنأ فيمأ يتعلق بإجراء التسليم نميز بين حألتين:

 
 
ولى: -ا

 
وهذا مأ  دهأ شرط للتسليم :في حألة عدم وجود معأهدة تسليم واعتبأر وجوالحالة الا

إذا طلبت الدولة المتعأقدة وجوب قيأم ، 1970من اتفأقية لهأي عأم  08ورد النص عليه ضمن المأدة 
خرى، ل ترتبط  معأهدة تسليم كشرط لإجراء التسليم، و جأءهأ طلب التسليم من الدولة متعأقدة اأ

سأسأ قأنونيأ
أ

للتسليم، ولكن التسليم يتم وفقأ للشروط  معهأ بمعأهدة، يجوز لهأ اعتبأر المعأهدة ا
 التي ينص عليهأ قأنون الدولة التي يطلب منهأ التسليم.

ن بعض الحالة الثانية:  -ب 
أ

مأ في حألة عدم اشتراط المعأهدة لغرض إجراء التسليم، ذلك ا
أ

وا
مأ لق وانينهأ الدول ل تجعل تسليم المجرم مشروط بوجود معأهدات، وهنأ تستند في تسليم المجرم اأ

وإلى التضأمن بين الدول لمكأفحة الجريمة.
أ

 المعأملة بألمثل، ا
أ

و إلى مبدا
أ

 الداخلية، ا

عن تلك الموجودة في اتفأقية لهأي،  ،ل تختلف إجراءات التسليم   وفق اتفأقية مونتريأل    
خرى ذات طأبع عأم لمواجهة العمل الإرهأبي وغيرهأ، من اعتداء ع لى وسأئل بألإضأفة إلى إجراءات اأ

                                                             
 227سأبق ، ص سلامة إسمأعيل، محمد،  مرجع -52 
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النقل، وهذا عن طريق التعأون الدولي لقمع الجريمة، وهذا بأعتمأد عدة وسأئل، كألمسأعدة 
جهزة الشرطة الجنأئية لمكأفحة الجريمة)

أ
 .( 53البوليسية، والتعأون بين ا

 خاتمة:

نهأ         و الدولي، إل اأ هم وسأئل  النقل الحديثة  سواء على المستوى الداخلي اأ تعد الطأئرة اأ
شخأص فيمأ يسمى 

أ
تعرضت إلى الك ثير من حوادث العتداء، تتجلى معظمهأ في مأ قأم به بعض ال

و خطف الطأئرات، ونظرا لخطورة موضوع الجريمة، ومأ نتج عنه من تعريض حيأة  بتحويل اأ
المسأفرين للخطر، فقد حظي الموضوع بأهتمأم كبير من جأنب الدول، التي تسأرعت إلى النقأش 

 عمله.فيمأ يمكن 

ن الجرائم،     
أ

سفرت جهود الدول على توقيع ثلاث اتفأقيأت:  متمثلة في اتفأقية طوكيو بشأ اأ
فعأل التي ترتكب على متن الطأئرات، المحررة و الموقعة في طوكيو بتأريخ 

أ
، 14/09/1963وال

بتأريخ واتفأقية لهأي الخأصة بقمع الستيلاء غير القأنوني على الطأئرات، الموقعة في لهأي 
، واتفأقية مونتريأل خأصة بقمع الستيلاء غير القأنوني على سلامة الطيران المدني  16/12/1970

وكأنت هذه التفأقيأت متدرجة، حيث تكمل الواحدة  23/09/1971والموقعة في مونتريأل بتأريخ 
خرى، من حيث الموضوع، والتزام القأئم على عأتق الدول الموقعة.

أ
 منهأ ال

فعأل التي ترتكب        
أ

جأء موضوع خطف الطأئرة في معأهدة طوكيو عأم، يتنأول الجرائم وال
ن تعرض للخطر  و يحتمل اأ ن تعرض اأ نهأ اأ

أ
فعأل التي من شأ

أ
ثنأء الطيران، وال و اأ على متن الطأئرة اأ

موال الموجودة فيهأ، كمأ جأء في المعأهدة التزام الدول الموقع
أ

و ال شخأص اأ
أ

و ال ة سلامة الطأئرة اأ
 بأتخأذ كأفة الإجراءات المنأسبة، واللازمة لإعأدة السيطرة على الطأئرة لقأئدهأ الشرعي.

ك ثر تنأول الستيلاء على الطأئرة، وهي في حألة طيران     
أ

مأ في معأهدة لهأي كأن الموضوع ال
أ

ا
و بإكراه، والإجراءات الخأصة بأختصأص الدولة بألنظر الجريمة، والتزام الدول الموق

أ
عة بتسليم ا

 المتهم للدولة صأحبة الختصأص لمحأكمته. 

عمأل عنف، تستهدف تعريض سلامة    
أ

نهأ ا
أ

مأ معأهدة مونتريأل فإنهأ حددت الجرائم على ا
أ

ا
و إتلافهأ  ثنأء الخدمة اأ و تدميرهأ اأ ثنأء طيرانهأ للخطر، سواء كأن بأعتداء شخص على متنهأ، اأ الطأئرة اأ

ن نه اأ
أ

و إفسأدهأ، وكل مأ من شأ ي وسيلة كأنت، حتى لو  مجرد  اأ
أ

ثنأء الطيران بأ يعرض سلامة الطأئرة اأ
 معلومأت كأذبة.

                                                             
 563،564،567سلامة اسمأعيل محمد ،مرجع سأبق ، ص ص: -53   
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 يتم التوصل إلى النتأئج التألية:  

فيمأ يتعلق بأتفأقية طوكيو فقد احتوت على نصوص تتسم بألغموض والعمومية، ويمكن       
ن ا خذ على التفأقية نجد اأ

آ
تفأقية طوكيو لم تنص على بسهولة التنصل من تطبيقهأ، ومن ضمن المأ

العقوبأت المتخذة ضد خطف الطأئرات، ولم تلزم الدولة التي تهبط فيهأ الطأئرة بقمع الستيلاء غير 
غفلت حألة الشتراك في عمليأت الخطف، ومأ يترتب عليه من جزاء، وبألتألي  المشروع عليهأ كمأ اأ

، ولم تشر للصلاحيأت التي يمأرسهأ قأئد التفأقية لم تكن لهأ الفعألية في ردع مختطفي الطأئرات
 الطأئرة عند وقوع حأدث الختطأف.

ن اتفأقية لهأي لم تعألج بعض الجرائم التي  تدخل ضمن اختطأف الطأئرات،        كمأ نرى اأ
رضية في المطأرات، كمأ لم 

أ
ت ال

آ
و ضد المنشأ مثل الجرائم التي ترتكب ضد الطأئرات في المطأرات، اأ

حكأمهأ، وبألتألي فإن تطبيقهأ مرهون بإدارة تتنأول إجراء ات ضد الدول التي تتهأون في تطبيق اأ
ن هذه التفأقية لم تتنأول الستيلاء غير المشروع من خأرج الطأئرة.  الدول، كمأ نرى اأ

ضرار النأجمة عن        
أ

دى هذا إلى تزايد وتسأرع الجريمة بشكل مستمر، ممأ يؤدي إلى تزايد ال اأ
 وهذا مأ يقتضى اقتراح القتراحأت التألية: الجريمة، 

معألجة القصور الذي ينتأب التفأقيأت، خأصة فيمأ يتعلق بتحديد العقوبة الدقيقة لقمع -
 الجريمة، وعدم فسح المجأل في العقأب لتقدير الدول.

اعتمأد إجراءات قأنونية دقيقة  لحل مشكلة التسليم لمرتكبي جريمة خطف الطأئرات، في -
ة عدم محأكمتهم في الدولة التي يتواجدون فيهأ، وإعأدة النظر في التفأقيأت المتعلقة بقمع حأل

ك ثر صرامة.
أ

 جريمة خطف الطأئرات، واعتمأد تدابير ا

 قائمة المراجع:

ولا: المؤلفات:
 
 ا

سأسية في القأنون الدولي الجنأئي-1
أ

عية، ديوان المطبوعأت الجأم ،عبد الله سليمأن سليمأن، المقدمأت ال
 .وسنة النشر ،دون رقم الطبعة

حكأم القأنون الدولي المتعلقة بمكأفحة الجرائم ذات طبيعة دولية م-2 بدون رقم  ، حمد منصور الصأوي، اأ
 .الطبعة، دار المطبوعأت الجأمعية ، الإسكندرية، بدون سنة 

رقم الطبعة ، دار النهضة بدون ، حسين إبراهيم صألح عبيدة، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية-3
 .1994العربية، القأهرة، طبعة سنة
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سلامة إسمأعيل محمد، تعريض وسأئل المواصلات للخطر في نظرية القأنون الجنأئي مع دراسة تحليلية -4
 .1994بدون رقم الطبعة ، مطبعة جأمعة القأهرة،  ،لظأهرتي خطف الطأئرات والإرهأب

بدون رقم الطبعة، دار الفكر الجأمعي،  ،بين التجريم والمكأفحةالمحمدي بوادي، الإرهأب الدولي -5
 .2004الإسكندرية، طبعة سنة 

 .2005دار الجأمعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، عصأم عبد الفتأح عبد السميع مطر،  الجريمة الإرهأبية-6

بحأث في قأنون الدولي الجنأئي-7 ول، الطب، عبد العزيز العشأوي،  اأ
أ

، دار هومة للطبأعة 05عة رقمالجزء ال
 .2006 والنشر، الجزائر،

بدون رقم  ،النظرية العأمة والمنظمأت العألمية والمتخصصةالدولي، جمأل عبد النأصر مأنع، التنظيم -8
  .2006الجزائر،  طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنأبة،

حمد عبد المنعم عثمأن، الجرائم الدولية في ضوء القأنون -9 دار الك تب . الدولي الجنأئي والشريعة الإسلاميةاأ
 . 2009دار شتأت للنشر والبرمجيأت، مصر، القأنونية، القأهرة،

ردني والقوانين العربية-10
أ

من الدولة وجرائم الإرهأب في القأنون ال ، محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على اأ
 .2010، دار الثقأفة للنشر والتوزيع، عمأن الطبعة الثأنية،

  ثانيا: المذكرات:

خضر ديهمي،  الإرهأب الدولي وخطف الطأئرات-1
أ

مذكرة لنيل شهأدة مأجستير،  كلية الحقوق، جأمعة  ،ال
 .2005الجزائر، سعد دحلب ، البليدة،

 :المقالات :ثالثا

دولي.م.اأ -1 حكأم جريمة اختطأف الطأئرات في القأنون ال مجلة العلوم . د عبد العزيز شعبأن خألد الحديثي، اأ
ول 

أ
 .القأنونية والسيأسية، كلية الحقوق والعلوم السيأسية، العدد ال

عبيد سيف الطنيحي، الجرائم التي ترتكب ضد الطأئرات، والعوامل المؤثرة في معدلت جريمة خطف -2
 .2018، جويلية 1، العدد 15مجلة جأمعة الشأرقة للعلوم القأنونية،المجلد ، الطأئرات

من الطيران المدني، دراسة  حسين موسى-3 محمد رضوان،  مكأفحة الجرائم الإرهأبية الموجهة ضد سلامة واأ
منية والتدريب، مجلد 

أ
، 62، عدد 31تحليلية للصكوك الدولية، وقوانيين دولة البحرين، المجلة العربية للدراسأت ال

 .2010الريأض، 
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 :الاتفاقيات الدولية: رابعا

صبحت سأرية المفعول في  14/09/1963ي اتفأقية طوكيو الموقعة ف-1 فعأل غير   04/12/1969اأ ن اأ
أ

بشأ
 .مشروعة على متن الطأئرةال

 .غير المشروع على الطأئرات الستيلاءلمكأفحة  1970اتفأقية لهأي سنة -2

من الطيران المدني 1971اتفأقية مونتربأل سنة -3 عمأل غير المشروعة ضد اأ ن قمع اأ
أ

 .بشأ

 :المحاضرات: خامسا

لقيت على طلبة مأجيستر، تخصص  ،سعيد يوسف محمد يوسف، محأضرات الجريمة الدولية  غير منشورة-1 اأ
 .2010، 2009القأنون الدولي لحقوق الإنسأن، جأمعة المدية، دفعة 

 :المواقع الالك ترونية: خامسا

لك تروني  -1   :موقف فقه الإسلامي  من خطف الطأئرات على الموقع ال

files181.doc-www.muraget.com/researches  2019، 8، 12تم الطلاع عليه يوم  

من في قمع جريمة خطف الطأئرات على الموقع -2
أ

 : دور مجلس ال

.com/vb/showthread.plppt=4596zag.-www.lawhttp://   وت  13تم الطلاع عليه يوم  .2019اأ
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